
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    الدابة إذا مرضت في السفر ثم صحت هل ترجع للإجارة أولا فأجاب بعدم رجوعها وسئل عن

العبد يمرض في الحضر ثم يصح في بقية مدة الإجارة هل يرجع أولا فأجاب برجوعه قوله وبرشد

الخ أي فإذا استأجرت صغيرا من وليه للخدمة ثلاث سنين أو استأجرت داره كذلك فبلغ رشيدا

في أثناء المد فلا يلزمه باقي المدة بل يخير في إتمامها وفي فسخها فإن بلغ سفيها فلا

خيار له ومحل خياره إذا بلغ رشيدا إن عقد الولي وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن

شيئا فإن ظن عدم بلوغه وبلغ فإن كان قد بقي بعد بلوغه من مدة الإجارة كالشهر ويسير

الأيام فلا خيار له ولزمه إتمامها وإن كان الباقي كثيرا خير قوله عقد عليه أي سواء كان

العقد عليه لعيشه أو لغير عيشه كما هو الصواب ولا وجه لتردد عبق كذا قرر شيخنا العدوي

قوله وقد صرح الخ فذكر فيه أن المدونة وإن اقتصرت على البلوغ في العقد على نفسه ولم

تذكر الرشد لكن قيد عيسى بن عمر المسألة بأن يبلغ رشيدا قال عياض ولا يختلف في ذلك ا ه

وإذا علمت ذلك تعلم أن ما في عبق من اعتبار البلوغ فقط في العقد على نفسه وأنه إذا بلغ

ولو سفيها خير في الفسخ عن نفسه وعدمه واعتبار الرشد في العقد على سلعة غير مسلم

والصواب إبقاء المصنف على ظاهره قوله ظاهره أنه أي قوله وقد بقي كالشهر وقوله راجع

للمسألتين أي إجارة الصغير وإجارة سلعه قوله والمذهب أنه خاص بالأولى أي لأن إجارة سلعه

تلزمه إن بلغ رشيدا إذا كان وليه ظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ولو بقي من الإجارة ثلاث

سنين كما في عبق أو أكثر كما في شب وقوله والمذهب أنه خاص بالأولى أي كما هو نص المدونة

وقد نقل المواق وغيره أن المختص بالأولى عند ابن القاسم هو قوله وبقي كالشهر خلافا لأشهب

وبالجملة فلا درك على المصنف إلا في قوله وبقي كالشهر فإن ظاهره يرجع للمسألتين وهو قول

أشهب والمعتمد قول ابن القاسم أنه في الأولى فقط اه بن ومحصله أن محل الخيار في

المسألتين إذا عقد عليه الولي وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا بقي كثيرا

أو قليل وأما إذا عقد عليه وهو يظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ففي المسألة الأولى إن بلغ

والباقي من مدة الإجارة شهر ونحوه لزم الإتمام وإلا خير وكذا الحال في المسألة الثانية

عند أشهب وأما ابن القاسم فيقول فيها إن عقد عليه ظانا عدم بلوغه لزم الإتمام ولو بلغ

والباقي من المدة كثير قوله والحاصل الخ حاصله أن الصور المتعلقة بالعقد على نفسه ست

لأنه إما أن يظن الولي بلوغه في المدة أو يظن عدم بلوغه أو لم يظن شيئا وفي كل من

الثلاثة إما أن يبقى من مدة الإجارة بعد بلوغه رشيدا كثير أو يسير كالشهر ويسير الأيام

فلا خيار له في صورة وهي ما إذا ظن عدم البلوغ فيها وبلغ وقد بقي منن لمدة يسير ويخير



في الباقي وهي ما إذا بقي كثير مطلقا ظن بلوغه في مدة الإجارة أو ظن عدمه أو لم يظن

شيئا وكذا إذا بقي يسير والحال أنه ظن بلوغه فيها أو لم يظن شيئا وقوله والحاصل إلى

قوله فإن زاد كالشهر حل لمنطوق كلام المصنف وقول الشارح فإن ظن عدمه فيها حل لمفهومه

قوله ولا يعتبر في العقد على سلعه أي على سلع السفيه ظن رشد ولا عدمه أي في مدة الإجارة

وكان الأولى حذف هذا من هنا وذكره بعد كلام المصنف الآتي لأنه ليس الكلام هنا في العقد على

سلع السفيه بل على سلع الصغير غاية الأمر أنه بلغ في أثناء المدة سفيها قوله مطلقا أي
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